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السفيرة التركية: الكويت ستبقى وطني الثاني

أسامة دياب

أكدت ســفيرة الجمهورية 
التركية لدى البلاد طوبى نور 
ســونمز  أن الكويــت ســتظل 
وطنها الثاني، معربة عن بالغ 
امتنانها لما حظيت به من دعم 
وتعاون طوال فترة عملها في 
البلاد، مشددة على أن العلاقات 
التركيــة - الكويتية شــهدت 
خلال السنوات الأربع الماضية 
تطورا غير مسبوق على مختلف 

المستويات.
جاء ذلــك في كلمــة ألقتها 
ســونمز خــلال حفــل وداعها 
بمناســبة انتهاء مهــام عملها 
لــدى الكويــت، بحضــور عدد 
من كبار المســؤولين والسفراء 
وأعضاء الســلك الديبلوماسي 

والشخصيات العامة.
وقالت ســونمز إنها تولت 
٢٠٢٢ يونيــو  فــي  مهامهــا 
بتكليــف مــن الرئيــس رجب 
طيب أردوغــان، وكانت خدمة 
بلادها في الكويت شرفا كبيرا 
ومســؤولية وطنيــة، مؤكــدة 
أن العلاقــات الثنائيــة ارتقت 
خلال تلك الفترة إلى مســتوى 
الشراكة الاستراتيجية، بفضل 
التوجيهــات الحكيمة لقيادتي 
البلديــن والإرادة المشــتركة 
لتعزيــز التعــاون في مختلف 

المجالات.
الزيارات  إلى أن  وأشــارت 
الرسمية المتبادلة، وفي مقدمتها 
التاريخيــة لصاحب  الزيــارة 
الســمو الأمير الشــيخ مشعل 
الأحمــد إلــى تركيــا، وزيــارة 
الرئيس رجــب طيب أردوغان 
إلــى الكويت، شــكلت محطات 
مفصلية في مســيرة العلاقات 
الثنائيــة، مضيفــة ان أصعب 
اللحظــات تكشــف عــن عمق 

نفايات» التي أطلقتها الســيدة 
الأولى أمينــة أردوغان، تأكيدا 
علــى التــزام تركيــا بالتنمية 

المستدامة وحماية البيئة.
وفي الجانــب الاقتصادي، 
التبــادل  أوضحــت أن حجــم 
التجــاري بــين البلدين تجاوز 
لأول مرة مليار دولار خلال عام 
٢٠٢٥، محققا نموا بنسبة ٥٢٪، 
وهو ما يعكــس قوة العلاقات 
الاقتصاديــة ونجــاح مجالس 
التجارية  الأعمال والمنتديــات 
في فتــح آفاق جديدة للتعاون 
إلــى  والاســتثمار. وأشــارت 
التطور الذي شهده التعاون في 
مجالي الدفــاع والأمن، مؤكدة 
أن انضمــام الطائرات التركية 
المســيرة «بيرقــدار TB٢» إلى 
المنظومــة الدفاعيــة الكويتية 
يمثل محطة مهمة في مســيرة 
التعاون العسكري بين البلدين، 
إلى جانب تعزيز التنسيق في 

الأطر الإقليمية والدولية.
إلــى أن لقــاءات  ولفتــت 
«ديوانية السفارة» التي أطلقتها 

خلال فترة عملها أســهمت في 
توطيــد جســور التواصل مع 
أبناء الجالية التركية والأصدقاء 
الكويتيــين، وعــززت الحــوار 
الثقافي والإنساني بين الشعبين.

وفي ختام كلمتها، أعربت عن 
خالص شكرها وتقديرها للقيادة 
الكويتيــة ووزارة الخارجيــة 
الدولــة،  وجميــع مؤسســات 
ولأعضاء السلك الديبلوماسي، 
ولكل من تعاون معها خلال فترة 
عملها، مؤكدة أنها لم تشعر يوما 

بالغربة في الكويت.
وتابعــت: «شــكرا للكويت 
طــوال  احتضنتنــي  التــي 
الســنوات الأربــع الماضيــة، 
إلــى  فمــن وزارة الخارجيــة 
المؤسسات الرسمية والديوانيات 
والمناســبات الاجتماعية، كنت 
أشــعر دائما بأنني بــين أهلي 
وستبقى الكويت وطني الثاني، 
ومــن اليوم أصبحت لكم أخت 
في أنقرة، أتطلع إلى استمرار 
التواصل وتعزيز الصداقة بين 

بلدينا».

أكدت خلال حفل وداعها أن العلاقات بين البلدين ارتقت إلى شراكة إستراتيجية

الشيخ د.عبداالله المشعل والشيخ سالم العبداالله والشيخ أمير المالك والشيخ نمر المالك وسفيرة تركيا طوبى نور سونمز 
خلال قطع كيكة الاحتفال                            (محمد هاشم)

الصداقة الحقيقية، مســتذكرة 
موقف الكويت قيادة وحكومة 
وشــعبا عقــب الزلــزال المدمر 
الذي ضرب تركيــا في فبراير 
٢٠٢٣، مؤكدة أن الجسر الجوي 
الكويتي، وفرق البحث والإنقاذ، 
والمساعدات الإنسانية ستبقى 
محفــورة فــي ذاكرة الشــعب 
التركي، وتجسد عمق العلاقات 
الأخوية. وأوضحت أن السفارة 
التركية نظمت خلال السنوات 
الأربــع الماضية أكثــر من ١٥٠
فعاليــة ثقافيــة وتعليميــة 
وفنيــة، كان أبرزها احتفالات 
الذكرى الستين لإقامة العلاقات 
البلدين،  بــين  الديبلوماســية 
التــي تضمنت معــارض فنية 
وأرشيفية، وحفلات موسيقية، 
وإطلاق «جدارية الصداقة» في 
سوق المباركية، إلى جانب إصدار 
كتاب توثيقي يوثق ستة عقود 
من العلاقات التركية الكويتية 
وحرصت علــى دعم المبادرات 
البيئية من خلال تنفيذ برامج 
توعوية ضمــن مبادرة «صفر 

«تنظيم المنصات الإلكترونية».. إطار شامل 
لتعزيز التجارة الرقمية وحماية المستهلك

وزير التعليم العالي: التكامل الخليجي ركيزة لبناء 
منظومة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية

كونا: تمثل لائحة تنظيم قطاع المنصات 
والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض 
المنتجات وطلبها للمستهلكين التي أصدرتها 
وزارة التجــارة والصناعــة أخيــرا نقلــة 
تنظيمية جديدة لمواكبة النمو المتســارع 

للتجارة الإلكترونية في الكويت.
وتهــدف اللائحة التــي جاءت بموجب 
القــرار الوزاري رقم ١٠٩ لســنة ٢٠٢٦ إلى 
وضــع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة 
بين المنصات الإلكترونية ومزودي الخدمة 
ومقدمي خدمات التوصيل والعملاء ويعزز 

الشفافية ويحمي حقوق المستهلك.
وجاءت اللائحة استجابة للتوسع الكبير 
الذي يشــهده قطاع التجــارة الإلكترونية 
خلال الســنوات الأخيرة وتحوله إلى أحد 
أبرز قنــوات التســويق والبيع وتوصيل 
المنتجات الأمر الذي استدعى استحداث قواعد 
تنظيمية واضحة تحدد مسؤوليات جميع 
الأطراف وتواكب تطورات الاقتصاد الرقمي 
بما يحقــق التوازن بين حماية المســتهلك 
واســتدامة أعمال المنصــات وتعزيز بيئة 

الاستثمار.
وتســعى اللائحة إلى معالجة عدد من 
الممارسات التي شهدها السوق في مقدمتها 
تفاوت العمولات ورسوم التوصيل وعدم 
وضوح بعض الشروط التجارية عبر تنظيم 
العلاقة بين المنصــة الإلكترونية والتاجر 
ومقدم خدمة التوصيل والمســتهلك ضمن 
إطار موحد يرسخ مبادئ الشفافية والإفصاح 

ويعزز الثقة في التعاملات الرقمية.
وتعد اللائحة الإطار التنظيمي الشامل 
لجميع المنصات والتطبيقات الإلكترونية 
الوسيطة العاملة في مجال عرض المنتجات 
وطلبهــا وتوصيلها داخل دولــة الكويت 
ســواء كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين 

أو اعتباريــين، ووضعــت تعريفــا دقيقــا 
للمصطلحــات الأساســية مثــل المنصــة 
الإلكترونية ومزود الخدمة والعميل ومقدم 
خدمة التوصيل والعمولة ورسوم التوصيل 
بمــا يضمن توحيد المفاهيــم المنظمة لهذا 

النشاط.
وحــددت اللائحــة بوضــوح حقــوق 
والتزامات جميع الأطراف وألزمت مزودي 
الخدمة بالحصول على التراخيص اللازمة 
ومزاولة النشاط وفقا للتشريعات النافذة 
والالتــزام بالمتطلبات الرقابيــة الصادرة 
عــن وزارة التجــارة والصناعة والجهات 
المختصة وأوجبت اتخاذ التدابير الكفيلة 
بحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية من 
الاختراقات أو إساءة الاستخدام بما يحافظ 
علــى موثوقية الخدمات واســتمراريتها، 
كما ألزمت المنصات بالإفصاح المسبق عن 
الأسعار والعمولات ورسوم التوصيل وأي 
رســوم إضافية قبل إتمــام الطلب إضافة 
إلى عرض بيانات التاجر بصورة واضحة 
وحظرت فرض أي رسوم غير معلنة على 

المستهلك.
وأوجبت اللائحة كذلك توفير معلومات 
دقيقــة عن المنتجات والخدمات ووســائل 
التواصل مع التاجر إلى جانب نشر شروط 
وأحكام استخدام المنصة بصورة واضحة 
تتيح للمســتهلك الاطلاع عليها قبل إتمام 

عملية الشراء.
حماية المستهلك

وفي جانــب حمايــة المســتهلك أولت 
اللائحــة حمايته اهتمامــا خاصا فألزمت 
المنصات بوضع سياسات واضحة للاستبدال 
والاسترجاع واسترداد المبالغ وفقا للضوابط 
المحــددة إلى جانــب توفير آليــات فعالة 

لاستقبال الشكاوى والبت فيها خلال مدد 
زمنيــة معلومة مــع الاحتفاظ بســجلات 
الشــكاوى والإجــراءات المتخذة بشــأنها، 
مشــددة على حماية البيانات الشــخصية 
للمستهلكين ومنعت استخدامها أو الإفصاح 
عنها إلا وفقا للقانون كما ألزمت المنصات 
بالاحتفاظ بسجلات العمليات والمعاملات 
الإلكترونيــة كمــا نظمت إجــراءات الدفع 
الإلكتروني وإصدار الفواتير الإلكترونية.
ونظمت اللائحة أعمــال التوصيل من 
خلال تحديد التزامات مقدمي الخدمة أثناء 
تسلم الطلبات وتسليمها بما يضمن سلامة 
المنتجــات ووصولها إلى المســتهلك وفق 
الإجراءات المعتمدة كما حددت مسؤوليات 
المنصــة فــي متابعــة عمليــات التوصيل 
والتنســيق بين جميع الأطراف ومن أبرز 
ما جاءت به اللائحة وضع سقف للعمولات 
ورسوم التوصيل بهدف الحد من المغالاة 

وتعزيز المنافسة العادلة.
ونص القــرار بصدور اللائحة على ألا 
تتجاوز العمولة التي تحصل عليها المنصة 
١٧٪ إذا كانت تتولى خدمة التوصيل و١٠٪ إذا 
كان صاحب النشاط يتولى التوصيل بنفسه 
بما يحقق التوازن بين المنصات وأصحاب 

الأنشطة التجارية ويحمي المنافسة.
وحدد القرار الذي بدأ العمل بأحكامه 
اعتبارا من ٨ الجاري سقف رسم التوصيل 
الــذي يتحمله المســتهلك بدينار كويتي 
واحد لكل طلب مع حظر فرض أي رسوم 
إضافية تؤدي إلى تجاوز هذا الحد، ومنح 
القرار وزارة التجارة والصناعة صلاحيات 
واسعة في الرقابة والتفتيش تشمل طلب 
البيانات والمســتندات وإجــراء الزيارات 
التفتيشية واتخاذ الإجراءات والجزاءات 

الإدارية بحق المخالفين.

كونا - قال وزير التعليم 
العلمــي  العالــي والبحــث 
د.نادر الجلال إن التكامل بين 
مؤسسات التعليم العالي في 
دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية ركيزة مهمة 
لبنــاء منظومــة تعليميــة 
متطورة قادرة على مواكبة 

المتغيرات العالمية.
جاء ذلــك فــي تصريح 
صحافــي أدلــى بــه الوزير 
الجلال لدى استقباله رئيس 
جامعــة الخليج العربي في 
مملكة البحرين د. سعد آل 

فهيد والوفد المرافق له.
وأكد الجلال حرص وزارة 
التعليم العالي على توثيق 
علاقات التعاون مع الجامعات 
الخليجيــة بمــا يســهم في 
التعليم  تطويــر منظومــة 
العلمــي  العالــي والبحــث 
وتبادل الخبرات والتجارب 
الناجحة وتعزيز الشراكات 
الأكاديمية التي تخدم الطلبة 
وترتقي بجــودة المخرجات 

التعليمية.
وأكــد أهميــة اســتمرار 
التنســيق وتبــادل المعرفة 

جامعة الخليــج العربي د. 
ســعد آل فهيد في تصريح 
مماثل بالعلاقات الأخوية التي 
تجمع المؤسسات الأكاديمية 
وبالإنجــازات  الخليجيــة 
والبرامــج الأكاديميــة التي 
تم تحقيقها ومنها إنجازات 
(كرســي سمو الشيخ جابر 
الأحمد الجابر الصباح) في 
مجال علم الأحياء الدقيقة.

وأعرب آل فهيد عن تطلع 

الجامعة لتعزيز هذا التعاون 
مــع وزارة التعليــم العالي 
في دولة الكويت بما يحقق 
المصالح المشــتركة ويدعم 
مســيرة التعليم العالي في 

المنطقة.
اللقــاء وكيــل  وحضــر 
وزارة التعليم العالي عضو 
مجلس أمناء الجامعة د. بدر 
البصيري إلى جانب عدد من 

المسؤولين من الجانبين.

اللائحة تأتي استجابة للتوسع الكبير في قطاع التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة

استقبل رئيس جامعة الخليج العربي في البحرين وأكد الحرص على توثيق التعاون المشترك

وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال خلال استقباله رئيس جامعة الخليج العربي في مملكة البحرين د.سعد آل فهيد

التعليم  بما يعزز مســيرة 
والتنمية في المنطقة.

والتقــى الوزير بالطلبة 
المبتعثين وعدد من خريجي 
العربــي  جامعــة الخليــج 
بمملكة البحرين واستمع إلى 
تجاربهم الأكاديمية، مؤكدا 
اهتمام الــوزارة بمتابعتهم 
وتوفيــر كل الدعم لتحقيق 

أهدافهم العلمية.
بــدوره، أشــاد رئيــس 

البلدية: إصدار ٢٠١ رخصة في «مبارك الكبير»
كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية 
عن قيام إدارة التراخيص الهندسية بفرع 
بلديــة محافظة مبــارك الكبير بالتعامل 
وإصــدار ٢٠١ رخصة للمحلات التجارية 

والسكن الخاص خلال شهر يونيو الماضي.
وفي هذا الســياق، أوضح مدير إدارة 
التراخيص الهندسية بفرع بلدية محافظة 
مبارك الكبير م.نواف العتيبي أن الإدارة 

قامــت بالتعامــل وإصــدار ٢٠١ رخصــة 
لمحــلات وبنــاء تنوعت بين بنــاء جديد، 
هــدم، وإضافة تعديل، زراعة في ســكن 

الخاص والاستثماري والتجاري.

«المعلومات المدنية» 
تُطلق خدمة إصدار 

شهادة القيد المدني 
عبر «سهل»

سلطان العبدان

أعلنــت الهيئــة العامة 
للمعلومــات المدنيــة عــن 
إطلاق خدمة إصدار شهادة 
القيد المدني إلكترونيا عبر 
تطبيق «ســهل»، في إطار 
جهودها المستمرة لتطوير 
خدماتها الرقمية وتسهيل 
إنجــاز معاملات المواطنين 

والمقيمين.
وأوضحــت الهيئــة أن 
الخدمة تتيح للمستفيدين 
إصدار شهادة القيد المدني 
إلكترونيا لاستخدامها في 
إثبات بيانات القيد المدني 
عنــد طلبهــا مــن الجهات 
يســهم  بمــا  الرســمية، 
في تبســيط الإجــراءات، 
واختصار الوقت والجهد، 
وتعزيــز جــودة الخدمات 

الحكومية الرقمية.

حجم التبادل التجاري تجاوز مليار دولار.. ولن ننسى موقف الكويت الأخوي بعد زلزال ٢٠٢٣

وزير الصحة بحث مع رئيس جامعة الخليج العربي 
بمملكة البحرين سبل تعزيز التعاون

كونا: بحــث وزير الصحة د. أحمد 
العوضي مع وفد مــن جامعة الخليج 
العربي فــي مملكة البحرين برئاســة 
رئيس الجامعة د. سعد آل فهيد سبل 
تعزيز التعاون المشــترك بــين وزارة 
الصحة والجامعة وبحث تطوير الشراكة 
في المجالات الصحية والأكاديمية ذات 

الاهتمام المشــترك. وقالــت «الصحة» 
في بيان صحافي إن اللقاء تناول آفاق 
التعــاون في مجــالات التعليم الطبي 
والتدريب والبحث العلمي وبناء القدرات 
وتنمية الكفــاءات الصحية إلى جانب 
تبادل الخبرات بما يسهم في دعم جودة 
الخدمات الصحية وتعزيز التكامل بين 

المؤسسات الأكاديمية والصحية وخدمة 
مسيرة التنمية الصحية في دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وضم الوفد البحريني نائب رئيس 
الجامعة د. غازي العتيبي وعميد كلية 
التربيــة د. وليد زبــاري وعميد كلية 

الطب د. محمد مددين.

ناقشا تبادل الخبرات بما يسهم في دعم جودة الخدمات الصحية

وزير الصحة د. أحمد العوضي خلال اللقاء مع رئيس جامعة الخليج العربي في مملكة البحرين د. سعد آل فهيد بحضور نائب رئيس الجامعة 
د. غازي العتيبي وعميد كلية التربية د. وليد زباري وعميد كلية الطب د. محمد مددين

«البيئة»: الالتزام بنقل مخلفات الإزالة إلى المواقع 
المخصصة مسؤولية بيئية وقانونية ومجتمعية

كونا: أكدت الهيئة العامة 
للبيئة أهمية التزام الجميع 
بعدم إلقاء أو ترك مخلفات 
الإزالة والمخلفات الإنشائية 
فــي الطــرق أو الأرصفة أو 
أمام المنازل وضرورة نقلها 
إلى المواقع المخصصة لذلك 
باعتبارها مسؤولية بيئية 

وقانونية ومجتمعية.
إدارة  مديــرة  وقالــت 
العلاقــات العامــة والإعلام 
بالهيئة شيخة الإبراهيم لـ 
«كونا» إن الهيئة تتابع عن 
كثب الآثار البيئية الناتجة 
عــن أعمال الإزالــة الجارية 
بالتزامــن مــع الحملة التي 
الكويــت  بلديــة  تنفذهــا 
تحت شعار «الكويت أجمل 

صريحة لأحكام المادة (٣٣) 
مــن قانــون حمايــة البيئة 
والتي تنص على أنه «يحظر 
إلقاء القمامة أو المخلفات أيا 
كان نوعها إلا في الحاويات 
أو الأماكن المخصصة لذلك».
وأضافــت أن مخلفــات 
الإزالــة لا تقتصر أضرارها 
على تشويه المظهر الحضاري 
للمناطق بل قــد تؤدي إلى 
إعاقــة الحركــة المروريــة 
وتهديد ســلامة مستخدمي 
الطــرق فضــلا عــن آثارها 
البيئية السلبية، ما ستوجب 
تعاون الجميع للحد من هذه 

الممارسات.
وذكرت أن قانون حماية 
البيئة حــدد عقوبات بحق 

المخالفين حيث تصل الغرامة 
الماليــة المقررة على مخالفة 
أحــكام المــادة المشــار إليها 
إلــى ٥٠٠ دينــار فضلا عن 
إلــزام المخالف بإزالــة آثار 
الوضع  المخالفة وتصحيح 
القائــم وتحمــل التكاليــف 
والآثار المترتبة عليها وفقا 

للإجراءات المتبعة.
ودعــت أصحــاب أعمال 
الإزالة والمقاولين إلى الالتزام 
بالاشتراطات البيئية المعتمدة 
ونقل المخلفــات إلى المواقع 
المخصصة، مؤكدة ضرورة 
التعاون والالتزام بالممارسات 
السليمة حفاظا على البيئة 
والمظهر الحضاري للمناطق 

السكنية.

أكدت أن التخلص العشوائي منها مخالفة صريحة لأحكام المادة (٣٣) من قانون حماية البيئة

شيخة الإبراهيم

بــلا تعديات» فــي مختلف 
محافظات البلاد.

وأوضحــت الإبراهيم أن 
التخلــص العشــوائي مــن 
مخلفات الإزالة يمثل مخالفة 


